المحكمة الاتحادية العليا
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جلسة الأربعاء الموافق 25 من مارس سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / عبد الله بوبكر السيري وجمعة إبراهيم محمد العتيبي.

(    )

الطعنان رقما 54، 55 لسنة 2026 مدني

(1- 4) أثار الحق "وسائل التنفيذ: التنفيذ الاختياري: التنفيذ بما يعادل الوفاء: المقاصة: شروط المقاصة القضائية". طعن "الطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أثر نقض الحكم في الطعن الأول على الطعن الثاني". 
(1) المقاصة القضائية. شروط إجرائها. أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو بطلب عارض بصيغة صريحة وجازمة. إعمالها دون طلبها يُعد مخالفة للقانون.
(2) الفوائد التأخيرية. هى تعويضُ للدائن عن ضرر مفترض ناشئ عن تأخر المدين في الوفاء بمبلغ نقدي سواء كان الالتزام به مدنياً أو تجارياً. تحديد نسبتها اتفاقاً أو قضاءً.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد مبلغ نقدي للمطعون ضده بعد إجراء مقاصة قضائية استناداً لتقرير الخبرة رغم خلو الأوراق من طلب إعمالها من ذوي الشأن وإلغاء الفائدة المحكوم بها ابتدائياً بعلة عدم وجود موجب لها دون بيان المصدر القانوني لذلك أو تحقق شروط استحقاقها. قضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب يوجب النقض والإحالة.
(4) ارتباط الطعنين فعلياً وواقعياً بحكم العلة المشتقة بينهما. مؤداه. وجوب نقض الحكم في الطعن الثاني متى انتهت المحكمة إلى نقضه في الطعن الأول.  
(الطعنان رقما 54، 55 لسنة 2026 مدني، جلسة 25/3/2026)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض، ويجب أن يكون الطلب العارض في صورة صريحة وجازمة، وأن العمل بها دون طلبها من ذي المصلحة يكون مخالفة للقانون.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد التأخيرية تعتبر بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين وتأخره في الوفاء بالتزامه بأداء مبلغ من النقود سواء مدنيا أو تجاريا، وتحدد المحكمة نسبتها ما لم يكن متفقا على ذلك بين الطرفين، وتقوم على ضرر مفترض ما لم يثبت المدين خلاف ذلك. 
3- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام ....... بأن يرد لـ....... مبلغ 266,586 درهماً تأييدا منه للحكم المستأنف، وألغى الفائدة المحكوم بها ابتدائياً بنسبة 5% عن هذا المبلغ من تاريخ تقديم الحكم للتنفيذ، اعتمد في ذلك على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها مستخلصا من الخبرة التي حظيت بقبوله دين المدعي (الطاعن) بخصوص المبالغ التي سددها من حسابه الشخصي عن أقساط الوحدتين المسجلتين في اسم المدعى عليه بناء على الوكالة المحررة له من طرفه في 387,779 درهما ً، والتي سددها عن الصيانة والخدمات للوحدتين مبلغ 66,488 درهما ليكون مجموع دينه مبلغ 501,586 درهماً، كما حدد الحكم الدين الذي بذمة الطاعن استناداً للخبرة في مبلغ 235,000 درهم نظير القيمة الإيجارية للوحدتين المسؤول عنها، وأعمل المقاصة القضائية بين الدينين 501,586 درهما- 235000 درهم وصولا لتصفية الحساب بين طرفي التداعي محددا إياه في مبلغ 266,586 درهماً وهو ما أشار إليه منطوق الحكم رغم خلو الأوراق من مطالبة المدعى عليه (المطعون ضده) كصاحب المصلحة فيه في صورة طلب عارض، مما يشكل منه مخالفة للقانون حسب المبدأ المنوه إليه سلفا، كما قرر إلغاء الفائدة التأخيرية بعلة عدم وجود موجب للقضاء بها دون أن يبرز مما استقى هذا المعطى، ومن غير أن يبين الشروط الموجبة للقضاء بها، الأمر الذي يدمغ الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة من دون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.
4- حيث إنه طالما أن المحكمة انتهت في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعنان مرتبطين فعلياً وواقعياً بينهما بحكم العلة المشتقة بينهما والتي وجدت مصدرها في اتفاقية 21/1/2022 وما ترتب عنها، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه في هذا الطعن أيضا لتسلطه على ذات الحكم المقضي بنقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
المحكمة
__________
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتحصل في أن المدعي ....... (الطاعن) في الطعن رقم 54 لسنة 2026 أقام الدعوى رقم 617 لسنة 2025 ضد ....... (المطعون ضده) بذات الطعن، بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 492,288 درهماً مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ومبلغ مليوني درهم تعويضا مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد، على سند من أنه بتاريخ 21/1/2022 اتفق الطرفان على علاقة استثمار في الأموال والممتلكات لتحقيق العوائد والأرباح، وفي هذا الصدد حرر المدعى عليه للمدعي وكالة موثقة لدى الكاتب العدل، يلتزم الوكيل بموجبها بأعمال الإدارة والإشراف على أي عقار مسجل باسم المدعى عليه أو مملوك له في الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع التصرفات المنصوص عليها في الوكالة، وقد قام بتنفيذ جميع تكليفات المدعى عليه وحرر اتفاقيات مع شركة ....... للعقارات بإمارة .... وأنهى كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بخصوص شراء وحدتين عقاريتين رقمي 2209، 3001 بأبراج ....... وسجلهما لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بإمارة .... باسم المدعى عليه، غير أن الأخير لم يلتزم بسداد القيم المتفق عليها وكلف المدعي بسدادها على أن يلتزم بردها له كما تشهد بذلك المكاتبات والرسائل النصية المتبادلة بينهما عن طريق تطبيق الواتساب، وقام المدعي بتحرير شيكات عنها للمطورة نيابة عنه بلغت مبلغ 387,779 درهما بموجب تحويلات بنكية من حسابه الشخصي لدى مصرف ....... لحساب الشركة المطورة لعقاري المدعى عليه، كما أنه نفاذاً لطلبات الأخير حرر شيكات ضمان لصالح الشركة المطورة على أساس أن يسدد المدعى عليه قيمتها إلا أنه لم يلتزم بذلك حتى بلغ الأمر باتخاذ الشركة المطورة إجراءات جزائية بمناسبة ارتجاع شيك ضمان رقم 000014 بمبلغ 899,367 درهماً المسحوب على بنك ....... المحرر للشركة المطورة، والذي أدين المدعي بسببه بموجب حكم أضحى باتا، وقد أخطر المدعى عليه بكل السبل لتنفيذ التزاماته التعاقدية دون جدوى الأمر الذي يكون قد تعمد الإضرار به ضراراً بليغا حدا به إلى رفع هذه الدعوى، وبعد تداولها وطلب المدعى عليه رفضها ندبت المحكمة خبيرا لبحث الواقع في الدعوى، وعقب إنجاز الخبير المهمة المنوطة به والتعقيب عليها من طرفي التداعي، قضت محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية بتاريخ 18/9/2025 بإلزام المدعى عليه  أن يرد للمدعي مبلغ 266,586 درهماً وبإلزامه بأن يؤدي له تعويضا مبلغه 200,000 درهم مع الفائدة القانونية عن المبلغين المقضي بهما بنسبة 5% من تاريخ تقديم الحكم للتنفيذ، فطعن عليه طرفا التداعي المدعي بالاستئناف رقم 1031 لسنة 2025 والمدعى عليه بالاستئناف رقم 1041 لسنة 2025 وبعد تداولهما وضمهما لبعضهما للارتباط ، قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بتاريخ 21/1/2026 بإلغاء ما قضى بها الحكم المستأنف من فائدة، وتعديل مبلغ التعويض المقضي به بجعله 100,000 وبتأييده فيما عدا ذلك.

 لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطرفين، فطعنا عليه بالنقض بالطعنين الماثلين، وإذ عرض الطعنان في غرفة مشورة، ارتأت المحكمة جدارتهما للنظر في جلسة، فقد تم نظرهما على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 أولا في الطعن رقم 54 لسنة 2026:  

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق: ذلك أنه ساير الخبرة المنتدبة وأجرى المقاصة بين دينين دون طلب من طرفي النزاع بالمخالفة لأحكام المادة 101 من قانون الإجراءات المدنية والمادتين 372، 375 من قانون المعاملات المدنية، كما ألغى الفائدة المقضي بها ابتدائيا دون أي مسوغ قانوني، الأمر الذي يكون معه النعي قائما والنقض مستوجبا.

وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض، ويجب أن يكون الطلب العارض في صورة صريحة وجازمة، وأن العمل بها دون طلبها من ذي المصلحة يكون مخالفة للقانون، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية تعتبر بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين وتأخره في الوفاء بالتزامه بأداء مبلغ من النقود سواء مدنيا أو تجاريا، وتحدد المحكمة نسبتها ما لم يكن متفقا على ذلك بين الطرفين، وتقوم على ضرر مفترض ما لم يثبت المدين خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام ....... بأن يرد لـ....... مبلغ 266,586 درهماً تأييدا منه للحكم المستأنف، وألغى الفائدة المحكوم بها ابتدائياً بنسبة 5% عن هذا المبلغ من تاريخ تقديم الحكم للتنفيذ، اعتمد في ذلك على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها مستخلصا من الخبرة التي حظيت بقبوله دين المدعي (الطاعن) بخصوص المبالغ التي سددها من حسابه الشخصي عن أقساط الوحدتين المسجلتين في اسم المدعى عليه بناء على الوكالة المحررة له من طرفه في 387,779 درهما ً، والتي سددها عن الصيانة والخدمات للوحدتين مبلغ 66,488 درهما ليكون مجموع دينه مبلغ 501,586 درهماً، كما حدد الحكم الدين الذي بذمة الطاعن استناداً للخبرة في مبلغ 235,000 درهم نظير القيمة الإيجارية للوحدتين المسؤول عنها، وأعمل المقاصة القضائية بين الدينين 501,586 درهما- 235000 درهم وصولا لتصفية الحساب بين طرفي التداعي محددا إياه في مبلغ 266,586 درهماً وهو ما أشار إليه منطوق الحكم رغم خلو الأوراق من مطالبة المدعى عليه (المطعون ضده) كصاحب المصلحة فيه في صورة طلب عارض، مما يشكل منه مخالفة للقانون حسب المبدأ المنوه إليه سلفا، كما قرر إلغاء الفائدة التأخيرية بعلة عدم وجود موجب للقضاء بها دون أن يبرز مما استقى هذا المعطى، ومن غير أن يبين الشروط الموجبة للقضاء بها، الأمر الذي يدمغ الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة من دون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.

 ثانيا في الطعن رقم 55 لسنة 2026 :

حيث إنه طالما أن المحكمة انتهت في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعنان مرتبطين فعلياً وواقعياً بينهما بحكم العلة المشتقة بينهما والتي وجدت مصدرها في اتفاقية 21/1/2022 وما ترتب عنها، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه في هذا الطعن أيضا لتسلطه على ذات الحكم المقضي بنقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
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